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 ع عند ابن نجيم الحنفيوتطبيقاتها في باب البيتأصيل الضوابط الفقهية 
 

Ismail Jalili 

Ph.D Student at Faculty of Shari’ah and Law USIM 

 

ABSTRACT 

This article studies the concept of dhawâbit fiqhiyyah and its applicatioan in the business transactions 

issue according to the view of Ibnu Nujaim al-Hanafi. This study aims to reveal the meaning of the 

concept of dhawâbit fiqhiyyah, its position in the formulation of Islamic law, and its possibility to be 

source of dalil or hujjah to formulate the fatwa. The methodology of study in this article is mostly 

through the analysis of classical as well as modern sources regarding the concept of dhawâbit 

fiqhiyyah. The application of some kinds of dhawâbit fiqhiyyah is also included in the discussion of 

this topic. The finding shows that Ibnu Nujaim al-Hanafi has important role in the spread of this field 

of knowledge. There a lot of dhawâbit fiqhiyyah produced by him can be applied to clarify some 

business transactions issues in this modern era.   

Keywords: dhawâbit fiqhiyyah, business transactions, and formulation of Islamic law. 

 
 المقدمة

إن من مَيزات الشريعة الإسلامية وخزائنها نشأة علم القواعد والضوابط الفقهية، وهو فن  عظيمٌ من ضمن علم 
الفقه وأصوله، من حيث أنه يضبط أحكام الفقه وينسّق علله، ويربط المسائل في الأبواب المختلفة برباطٍ متّحدٍ 

عة، وهي تنتثر في الكتب كثير وغير محدود في الأبواب المتنو   . وأن عدد القواعد والضوابط الفقهيةوحكم واحدٍ 
الفقهية من جميع المذاهب الفقهية كما تنتشر المسائل الفقهية وتكثر أنواعها حسب مرور الزمان. وفي عصرنا 

 ع تلك الفروع الكثيرة تِّت ضابط واحدالحاضر، تمس الحاجة إلى المحاولة في تنسيق القواعد والضوابط التي تجم 
يكون مجال المعاملات المالية من أهم  ويعرف حقيقتها. وبجانب ذلك،حتى يسهل لمن يريد أن يتعرف عليها 

مجالات البحث والدراسة في علم الفقه. ولاسيما في هذا العصر، كانت قضايا المعاملات المالية تتطور تطوراً باهراً، 
 .  ام الشرعية من خلال الضوابط الفقهيةشاكل المضطربة تِّتاج إلى بيان الأحكوتظهر الوقائع والم

زين الدين بن إبراهيم بن محمدٍ، المعروف بابن نجيم ومَن اعتنى بعلم القواعد والضوابط الفقهية الإمام 
هـ(. وكان ابن نجيم فقيهاً عالماً ومؤلفاً، وليس له نظير في عصره. وقد أسهم في نشر 970المصري الحنفي )ت. 
طريق التدوين والتأليف حتى يستفيد الناس منها كثيرا عند الدراسة عن قضايا القواعد هذا الفنّ الجليل عن 

ط الفقهية في طراز المذهب الحنفي، وهذا يدل على اعتنائه بهذا العلم الجليل اعتناءً كبيراً. وعلى ذلك، يود والضواب
ومباحثها، وصلاحيتها في الاستدلال،  نبذة حياة ابن نجيم وفكرته في الضوابطِ الفقهيَّةِ الباحث أن يتطرق إلى 

الفقهية المختارة، وعرض نموذجٍ تطبيقيش للضوابط الفقهية في يا المعاملات المالية المتعلق بالضوابط وبيان بعض قضا
 بعض قضايا المعاملات المالية مع التركيز على آراء ابن نجيم الحنفي فيها.    
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 نبذة عن ابن نجيم الحنفي 
 ن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي، الشهير بابن نجيم المصري،ل زين الدين بإن اسُه الكام

وقد  1مـ.1520ه/926وهو اسمٌ منسوبٌ إلى أسُاء أجداده من علماء القرن العاشر. وُلِدَ ابن نجيم بالقاهرة سنة 
ان القاهرة الذين كانوا يذهبون إلى نشأ ابن نجيم في أسرة ذات اهتمامة قوية بتعليم أولادها كغيرهم من صبي

شيئ من علوم العربية. وكان ابن نجيم يقود طموحه وذكاؤه إلى النبوغ  الكتاتيب والمدارس لحفظ القرآن وتعلُّم
وقد رحل ولازم بعض الأساتذة في طلب العلم، وتتلمّذ  2ي.والتفوق، فينكب بهمةٍ ونشاطٍ على دراسة الفقه الحنف

ة. ولذلك، ليس ر المتعلقة بالأدب وعلم الفقه وأصوله والتصوف، وغيرها من العلوم الشرعيعليهم في بعض الأمو 
 من المستغرب إذا كان أساتذة ابن نجيم الحنفي يقُدِّرونهَ في الذكاء والاجتهاد في معرفة مسائل المذهب الحنفي

   3وه في التدريس والإفتاء وهو في بداية سن الشباب.وأصوله، وفي توجهه إلى التصوُّفِ وتَميَُّزهِ باستقامةِ الْخلُُقِ، فأجاز 

وقد رأى ابن نجيم أن الفقه الحنفي أعظم اهتماماتهِ العلميَّةِ درسًا وإفتاءً وتأليفًا، وذلك يتضح من كلامه 
لى ر الليال في التعلم والدراسة فيه، وبذل جهوده للاستيلاء عليه وللاستقراء عبأن الفقه كان أول فنونه وطالما سه

وقد اشتهر ابن نجيم الحنفي بحسن  4ه.الكتب المتوفرة قديماً وحديثاً، ولم يزل يسعى في تِّصيله حتى أن يلقى رب
يظهر بوضوح مَا نص به الخلق والتواضع والمصاحبة بين الناس، لأنه عاصر الصالحين والأولياء. ومن حسن خلقه 

 شرون عامًا.    هـ، وسنه آنذك ع953سنة   لما خرجا هما معاً للحج  5الإمام عبد الوهاب الشعراني

وفضلا على ذلك، اشتهر ابن نجيم بعلمه، وخلقه الكريم، بحيث مدحه جميع من ترجم له. وقد أشار إلى 
ن المترجم له أحمد أنه قال عنه: هو الإمام العالم ذلك ابن العماد في الشذرات أنه الإمام العالم، ونقل عن اب

 
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب.. 1993ابن العماد، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكري، الحنبلي، الدمشقي. 1

قاموس   –الأعلام . 2002. والزرِكِْلي، خير الدين. 523. ص10. ج1الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. دمشق: دار ابن كثير. طتِّقيق: محمود 
. و  الغزي، نجم الدين محمد بن  64. ص3. ج15بيروت: دار العلم للملايين. طتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 

 . 138-137. ص3. ج1تِّقيق: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية. طالكوكب السائرة بأعيان المائة العاشرة.  .1997محمد. 
. 1القاهرة: دار السلام. طرسائل ابن نجيم الاقتصادية والمسماة الرسائل الزينية في مذهب الحنفية. . 1999سراج، محمد أحمد، ومحمد، علي جمعة. 2

 .   15ص
  .16ص رسائل ابن نجيم الاقتصادية.. 9919سراج. 3
تِّقيق: آل سليمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن. دار ابن الجوزي.  ب الحنفية. الفوائد الزينية في مذه. 1994ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. 4

 .30-29ص
ن عالماً، عابداً، زاهداً، فقيهاً، محدثاً، أصولياً، صوفياً  هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن زوفا الشعراني الشافعي. كا5

 دار جده لأمه بقرية من إقليم القليوبية بمصر، تسمى )قلقشندة(. ومنذ صغره ظهرت فيه علامة النجابة  ومسلّكاً، من ذرية محمد بن الحنفية. ولد في
وتسعمائة وهو مراهق، قطن بجامع الغمري، وجدّ واجتهد،    في سنه إحدى عشرةومخايل الرئاسة والولاية، فحفظ القرآن وهو ابن  و سبع أو ثمان. و 

والألفية، والتوضيح، وقواعد ابن هشام، وغيرها. وعرض ما حفظ على علماء عصره، ثم شرع في القراءة، فأخذ عن   فحفظ عدة متون، منها: المنهاج،
رة، وقرأ على الشمس الدواخلي، والنور المحلي، والنور الجارحي، والقاضي زكريا، والشهاب الشي، أمين الدين إمام جامع الغمري، قرأ عليه ما لا يحصى كث

 . 545-544. ص10. جشذرات الذهب. 1993ماد. الرملي. ابن الع
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ين، وختام وحيد دهره وفريد عصرهن، وكان عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهر العلامة البحر الفهامة، 
وصرح عبد الوهاب الشعراني عن خلقه الكريم وبين أنه صحبه عشر سنين، ولم ير عليه شيئًا  6المحققين والمفتين.

على خلقٍ عظيمٍ مع جيرانه ينه، وفي يوم من الأيام سافر معه للحجّ في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة فرآه يش
   7من نفسه، مهما كان السفر يتعبه والحال يسيئه كثيراً.  وغلمانه، ذهاباً وإياباً. ولم يجد أي عيبٍ صغيرٍ 

كتاب البحر ه وثقافاته العلمية، منها: لابن نجيم الحنفي عددٌ كبيٌر من المؤلفات التي تدل على وسع علم 
لكتاب كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي )ت  تاب شرحٌ هذا الك الرائق في شرح كنز الدقائق.

وكتاب  9مع تكملة العلامة محمد بن علي الطوري. كنز الدقائق،طبع في ثمانية أجزاء وبهامشه:  8هـ(.710
اً لكتاب جلال لمؤلف في هذا الكتاب قواعد المذهب الحنفي وأصوله ورَتّـَبَهُ ترتيباً مشابهوجمع االأشباه والنظائر 

هذا الكتاب ألفه ابن نجيم الفوائد الزينية في مذهب الحنفية. وكتاب  10هـ.911الدين السيوطي المتوفى عام 
، مع عزو وتوثيق، واستثناء،  الحنفي حيث أنه أفنى عمره في النظر في كتب المذهب المعتبرة من المذهب الحنفي

تِّتوي على الفتاوى لابن نجيم الحنفي، بحيث تنطوي على  لكتابهذا االفتاوى الزينية. وكتاب  11وتفريع وتعليق.
فتح الغفار بشرح المنارن. وكتاب  12أجوبة فقهية عن بعض المسائل الفقهية التى سأل عنها المجتمع في عصره.

  13نجيم حل ألفاظ من "المنار للنسافي" وبيان معانيه.في هذا الشرح حاول ابن  و

 لحنفيابن نجيم وموقفه من المذهب ا
إن في المذهب الحنفي، كان الحنفية يلجأون إلى التخريج في المسائل التي لم يجدوا فيها نصًّا عن الإمام أبي حنيفة 

بينوا أحكامها لا يمكن أن يشمل جميع ما وأصحابه المجتهدين، وذلك لأن ما استنبطه هؤلاء الأئمة من المسائل و 
نشأ بعدهم من المعاملات والتصرفات والوقائع ما لم يكن في  يحتاجه الناس على مدى العصور، لا سيما وقد

الذين لديهم قدرة على النظر في أصول الأئمة والتفريع على قواعدهم، وعلى إلحاق النظير زمنهم. وهؤلاء العلماء 
لمذهب، إلى الشبيه، يستطيعون استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن أئمة ا بالنظير وضم الشبيه

 
  .358. ص8. جشذرات الذهب. 1993ابن العماد. 6
 . 16ص تصادية. رسائل ابن نجيم الاق. 1999. وسراج. 5. ص4طالأشباه والنظائر. . 1999ابن نجيم. 7
الرياض: مكتبة الرشد.  لحاته، وخصائصه ومؤلفاته. مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصط -المذهب الحنفي . 2001النقيب، أحمد بن محمد نصير الدين. 8
    .572. ص1ط
ـ. ألف بعض الكتب منها: شرح على ه1026هو عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي الطوري، فقيهٌ، أديبٌ، ولي إفتاء الحنفية بمصر، توفي سنة 9

أسُاء المؤلفين وآثار  –هدية العارفين  .1955لطورية. البغدادي، إسُاعيل باشا. الكنز في فروع الفقه الحنفي، تكملة البحر الرائق وسُاه كتاب الفواكه ا
     . 600-599. 1بيروت: دار إحياء التراث العربي. جالمصنفين. 

  .24ص  ه والنظائر.الأشبا. 1999ابن نجيم. 10
     . 669ص  المذهب الحنفي.. 2001. والنقيب. 6صالفوائد الزينية. . 1994ابن نجيم. 11
   .612-611ص المذهب الحنفي.. 2001النقيب. 12
   .744المرجع نفسه. ص13
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وإذا اطلّعنا على عمليتهم  14ان أحكامها.والقيام بجهودٍ واسعةٍ في هذا المجال لمجابهة الأحداث الجديدة بحلولها وبي
ا ما أشار إليه أبو زهرة، وذكر أن هؤلاء الاستنباطية فوجدنا أنه من عملية المخرجين في المذهب الحنفي، وهذ 

أحكامًا لمسائل لم تؤثر لها أحكامٌ من أصحاب المذهب الأولين  الفقهاء من أصحاب التخريج الذين يستخرجون
 15لمذهب.بالبناء على قواعد ا

خرجة وفي يومنا الحاضر، فإننا نجد معظم المؤلفات الفقهية مشحوناً بهذا النوع من المسائل والأحكام الم
ما في هذه الشروح الطويلة على أصول الأئمة أو فروعهم، كما بينه الدهلوي أنه وجد بعض العلماء زعموا أن 

الأسف أنَّم ما فرّقوا بين القول المخرَّج وبين ما هو  وكتب الفتاوى الضخمة كلها أقوال أبي حنيفة وصاحبيه. ومن
ريج الكرخي كذا، وعلى تخريج الطحاوي كذا(، ولم يميزوا بين )على تخقولٌ في الحقيقة، ولم يحصِّلوا معنى قولهم: 

 كذا(، وبين قولهم: )جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي حنيفة كذا(، ولم  قولهم: )قال أبو حنيفة
اط البعد يصغوا إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر، ومسألة اشتر 

   16من الماء ميلا في التيمم وأمثالهما، وإن ذلك من تخريجات الأصحاب.

نطرٌ آخر في تعيين الشخص بأن يعد المجتهد أم لا. فيرى مصطفى أحمد الزرقا أنه إذا كان اك وهن
 الشخص ذا قدرةٍ علميةٍ في تعرف علل الأحكام المذهبية، أو ترجيح بعض الآراء في المذهب فهو مجتهد في

كام الفروع المتجددة التي لا وأن المجتهد في المذهب لا بد أن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أح 17المذهب.
   18.هدها صاحب المذهب. وهو المسمى بالمجتهد في المذهبنقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي م

السابقين؟ يرى الباحث أن ابن نجيم يدخل في صنف وأين موقف ابن نجيم بين هؤلاء الفقهاء المجتهدين 
حب المذهب أو أحدٍ من أصحابه. وذلك يظهر من عمله وهو المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صا
دين أحكام غير المنصوص عليه على حسب الأصول المقررة في اسنتبط كما استنبط غيرهم من هؤلاء المجته

ومن الجدير بالذكر أن الدهلوي  19هدوا في مسائل قد نصّ عليها إلا في دائرةٍ معينةٍ.المذهب، وليس لهم أن يجت
ذلك، لأنه حافظٌ لكتب مذهبه، وأنه قد استوفى شروط نجيم أحد المجتهدين المتبحرين في المذهب. و يرى أن ابن 

الترجيح، متفطناً لمعاني  الاجتهاد، كأن يكون المجتهد صحيح الفهم، عارفاً بالعربية وأساليب الكلام ومراتب 
نه المقيد، وإطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر كلامهم لا يخفى عليه غالبا تقييد ما يكون مطلقاً في الظاهر والمراد م

 
 . 129ص المذهب الحنفي.. 2001النقيب. 14
  .387ص تاري، المذاهب الإسلامية.أبو زهرة. د.ت. 15
. 3أبو غدة. بيروت: دار النفائس. طتِّقيق: عبد الفتاح  الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف.. 1986شاه ولي الله ابن عبد الرحيم. الدهلوي، 16
 .  336ص .1تِّقيق سيد سابق، القاهرة: دار الكتب الحديثة. ج حجة الله البالغة. والدهلوي، شاه ولي الله ابن عبد الرحيم. .92ص
 .205ص . 1دمشق: دار القلم. جالمدخل الفقهي العام. . 1998 الزرقا، مصطفى أحمد.17
   .462. ص3بيروت: دار الفكر. ج التقرير والتحرير في علم الأصول. .1996الحاج، ابن أمير. 18
    .388-873صحياته، وعصره، وآراؤه وفقهه.  –أبو حنيفة . 1974. وأبو زهرة. 30-29صرد المحتار على الدر المختار. . 2003ابن عابدين.19



 

 

136 

 

ونرى أن ابن نجيم مجتهدٌ في المذهب الحنفي، لأنه ذو قدرةٍ علميةٍ وملكيةٍ فقهيةٍ تُمكِّنه من  20والمراد منه المطلق.
لقيام بترجيح بعض الآراء في المذهب والاستنباط على المسائل الفقهية وإصدار الأحكام المستنبطة الاجتهاد في ا

    عليها.  

 معنى الضابط الفقهي في اللغة والاصطلاح  
إن معنى الفقه في اللغة يظهر في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها: قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ 

ورِ سِينَاءَ وعندما قام هذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام عندما كلفه بالرسالة عند ط  21يَـفْقَهُوْا قَـوْليْ﴾  –اني  لِسَ 
 م أن يفهوا قوله. بدعوة قومه إلى شريعة الله راجياً منه

يْنِ﴾ ليطلبوا علوم  أي 22ومعنى آخر للفقه وهو العلم. ويتضح ذلك من قوله تعالى: ﴿ليَِتـَفَقَّهُوْا في الدِّ
عباس حيث دعا له رسول الدين الإسلامي حتى يتقنوا بعلومهم. ومعنى الفقه العلم أيضاً يتضح من حديث ابن 

يْنِ وَعَلّمْهُ التَأوِيلَ(الله صلى الله عليه وسلم ربه، وفي دعائه يقول: )اللَّهُمَّ فَـقِّهْهُ في  أي كان الرسول يدعو الله  23 الدِّ
بن عباس عالما وفاهماً بالدين وتأويله. وكان دعاء الرسول مستجابٌ وكان ابن عباس من أعلم تعالى لأن يجعل ا

ولفظ الفقهي منسوبٌ إلى الفقه، وأصل   24في زمانه بكتاب الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس
وقد عرف ابن فارس الفقه: ما  يفقه. وعرفه أهل اللغة بتعاريف كثيرة منها: العلم.-كلمته مشتق  من فعل: فقه

رأيه أن معنى الفقه لا يكتفي  لمعنى، وفيإلى هذا ا 26وقد أشار ابن النجار 25يدل على إدارك الشيء والعلم به.
   27بهذا الإدراك والعلم، بل لا بد أن يعرف قصد المتكلم ويعرفه بدقة، لأن كلامه بعيدٌ عن غموض.

 
. 2دار النفائس. ط . تِّقيق: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت:لاختلافالإنصاف في بيان أسباب اه. 1404 أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي. الدهلوي، 20
    . 21ص
 .28-27: 20القرآن. طه 21
    .122: 9القرآن. التوبة 22
مسند الإمام أحمد بن  . 1999د الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. الشيباني، أبو عب. 3033هذا الحديث رواه أحمد. رقم الحديث: 23

 . 160. ص5ج .2. تِّقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. د.م.: مؤسسة الرسالة. طحنبل
 .31. ص1ر النفائس. طالأردن: داالمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي مع أسئلة وتمارين للمناقشة. . 2005الأشقر، عمر سليمان. 24
  .791تِّقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. ص معجم مقاييس اللغة. .1979ابن فارس، أبو الحسين أحمد. 25
هـ. أخذ الفقه والأصول عن والده، ولازم والده 898محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار، ولد بمصر سنة هو 26

انشغل ة شهاب الدين أحمد البهوتي الحنبلي، والشي، العلامة شهاب الدين أحمد المقدسي الحنبلي. وتولى الإفتاء والتدريس أو مع الشي، العلام
هـ. ومن مؤلفاته: الكوكب المنير وشرحه، ومنتهى الإرادات.  انظر: 972صفر سنة  18بالتصنيف وفصل الأحكام. وكانت وفاته عصر يوم الجمعة 

تِّقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين.  السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. . 1996عبد الله بن حميد.  النجدي، محمد بن
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر . 1993. والفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي. 855-854. 2. ج1بيروت: مؤسسة الرسالة. ط

 .  6-5. ص1يق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. الرياض: مكتبة العبيكان. جتِّقالتحرير. 
   .41. ص1ج شرح الكوكب المنير.. 1993الفتوحي. 27
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وعرفه  28حكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.ومعنى الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأ
 وغيرهم.    31، وابن السبكي 30، والزركشي29هم البيضاويبمثل هذا التعريف بعض العلماء من

ومن خلال هذا التعريف وبيان عناصره نستخلص بأن الفقه هو العلم الذي نعرف به بعض الأحكام 
الأحكام الشرعية لأننا إناسٌ سوف نعتذر عنها. وبعبارة أخرى نقول: إننا الشرعية، ولا نستطيع أن نعرف جميع 

لفقه وجزئياته التي تعني الأحكام الفقهية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين وليس كلياته. بهذا العلم نعرف فروع ا
يه الاستدلال والاجتهاد. نسبة إلى الأحكام الشرعية فأنَّا مكتسبة من الأدلة التفصيلية وفي الحق هي ما نسم وبال

 ي على الأحكام الفقهية. وذلك، لأن الاجتهاد يكون بالاستدلال واكتساب النطر في الدليل التفصيل

ومعنى آخر للضبط  32ومعنى الضابط هو لزومُ شيءٍ لا يفارقه في كل شيءٍ، أو لزومُ الشيءِ وحبسُه.
والضبط هو الحبسُ. ويقال مثلاً:  33الحفظ، كما يظهر في قول أحدٍ: ضبط الشيءَ أي أَحْكَمَهُ وَحَفِظَهُ بالحزمِ.

وإذا قيل: من واجب العسكري ضبط البلاد، أي يجب عليه القيام  34هْرٍ.تضبَّط الرجلَ أي أخذه على حَبْسٍ وَق ـَ
ومن هنا نستطيع أن نستخلص بأن معنى الضابط عند  35بأمرها قيامًا تامًّا ويكون العسكري رجلًا ضابطاً وحازمًا.

هو أن يجعل بعض اللزوم أهلِ اللغةِ هو: اللزومُ والحفظُ والحبسُ. ونذكر أن الألفاظ الثلاثة لها معناها الخاص، مثل 
 

تِّرير: عبد القادر عبد الله العاني. الكويت: وزارة  البحر المحيط في أصول الفقه. . 1992الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي. 28
تِّقيق: مصطفى شي،  منهاج الوصول إلى علم الأصول.. 2006. . والبيضاوي، عبد الله بن عمر21. ص1. ج 2والشؤون الإسلامية. ط الأوقاف

. 1981. والسبكي، علي بن عبد الكافي. والسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي. 17. ص1مصطفى. بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون. ط
 . 28. ص1. ج1الكليات الأزهرية. طتِّقيق: شعبان محمد إسُاعيل. القاهرة: مكتبة هـ(. 665يضاوي )ت الإبهاج في شرح المنهاج للب

هـ. ومن مصنفاته: المنهاج في أصول 685هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي، من مواليد أذربيجان. مات بتبريز سنة 29
المحصول وغيرها. وقد أوصى إلى القطب الشيرازي أن  قصوى في دراية الفتوى، وشرح المنتخب والكافية في المنطق، وشرحالفقه، وشرح التنبيه، والغاية ال 

تِّقيق: رياض عبد الحميد مراد ومحمد حسان عبيد. دمشق: دار ابن كثير. البداية والنهاية. . 2015يدفن بجانبه بتبريز. ابن كثير، أبو الفداء إسُاعيل. 
  .523. ص15ج
هـ، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأذرعي، 745ولد سنة  .ري، الزركشي، الشافعيهو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المص30

ت على البخاري  وسُع الحديث بدمشق وغيرها، وكان فقيهاً، أصولياًّ، أديباًّ. ومن تصانيفه: تكملة شرح المنهاج للإسنوي، وخادم الشرح والروضة، والنك
هـ، ودفن بالقرافة الصغرى 794قطة العجلان وبلّة الظمآن، وغير ذلك. توفي بمصر في رجب سنة والبحر في الأصول، وشرح جمع الجوامع للسبكي، ول
 .573-572. ص8. ج1ط شذرات الذهب.. 1993بالقرب من تربة بكتمر الساقي. انظر: ابن العماد. 

ن تمام السبكي الشافعي. ولد بالقاهرة سنة وهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ابهو تاج الدين أبو نصر عبد ال31
ومن تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي،  .هـ739هـ، وسُع بمصر من جماعة. ثم قدم دمشق مع والده في جمادي الآخرة 727

عون في ذي الحجة، خطب يوم الجمعة، وطعن ليلة والنظائر، وطبقات الفقهاء الكبرى، وغيرها. وتوفي شهيداً بالطاوالقواعد المشتملة على الأشباه 
 .  380-378. ص8. ج1ط شذرات الذهب.. 1993هـ. انظر: ابن العماد. 771السبت رابعه، ومات ليلة الثلاثاء سنة 

   .340. ص7بيروت: دار صادر. ج لسان العرب.المصري. د.ت.  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي32
. 3. طلسان العربهـ. 1414. . وابن منظور158. بيروت: مكتبة لبنان. ص. مختار الصحاح .1986الرازي، محمد أبي بكر بن عبد القادر. 33
  .340. ص7ج
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الأشياءِ تقع تِّت أمرٍ لا يفُارقه، والحفظ هو أن يجمع بعض الأشياء المشتركة في معنًى، والحبسُ هو أن يحصر 
 36مجموعة من الأشياء ضمنَ حُدودٍ معيَّنةٍ.

ومعنى الضابط في الاصطلاح أن الضابط مرادف للقاعدة وليس هناك فرق بين الضابط والقاعدة أي 
 37معنى الضابط ومفهومه كما يطلقونه على القاعدة. وقد أشار إلى هذا التعريف الكمال بن الهمام الفقهاءأطلق 

في  40في كشاف اصطلاحات الفنون، والفيومي 39في قواعده، والتهانوي 38في كتابه التحرير، وابن رجب الحنبلي 
كتي، ومحمد الزحيلي، وأصحاب المعجم ، والبر في كتابه شرح المنهج المنتخب 41المصباح المنير، وأبو العباس المنجور

     42الوسيط.

 
 . 58. ص1الرياض: مكتبة الرشاد. طالقواعد الفقهية. . 1998الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب. 36
هـ، وتفقه  790بن الهمُام، فقيه حنفي أصولي، ولد سنة د الواحد بن عبد الحميد السيواسي، الإسكندراني، المعروف با هو كمال الدين محمد بن عب37

شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، وفتح القدير في الفقه. ومات يوم ه: تصانيف. ومن بالسراج قارئ الهداية، ولازمه في الأصول وغيرها وانتفع به
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  . 438-437. ص9. ج1الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. دمشق: دار ابن كثير. طتِّقيق: محمود  ذهب.

،  هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب. وكان الإمام محدثاً، حافظاً 38
ومن مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، لطائف المعارف في مواعظ، استنشاق نسيم  . هـ736ة ربيع الأول سن  فقيهًا، أصولياً ومؤرخاً. ولد في بغداد في 

ان، سنة  الأنس من نفحات رياض القدس، شرح صحيح الترميذن، وتقرير القواعد وتِّرير الفوائد في الفقه. ومات رحمه الله ليلة الإثنين، في شهر رمض 
  . 580-579. ص8. ج1ط شذرات الذهب. .1993ابن العماد. انظر:  .هـ795

، حيث فرغ كشاف اصطلاحات الفنون   هو محمد بن علي بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي، صاحب كتاب التهانوي39
والنساء من العرب لأشهر الرجال  الأعلام قاموس تراجم. 2002هـ. والزركلي، خير الدين. 1158هـ، وتوفي رحمه الله بعد سنة 1158من تأليفه سنة 

 . 295. ص6. ج15بيروت: دار العلم للملايين. طوالمستعربين والمستشرقين. 
عشر. وكان هو العالم أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي. ولفظ الفيومي منسوب إلى فيوم العراق، نزيل مدينة حماة. وهو من علماء القرن الرابع 40
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وقد رأى التهانوي أن القاعدة في اصطلاح العلماء تطلق على معانٍ مرادفةٍ بالأصلِ، والقانونِ، والمسألةِ، 
ف وذكر الهاشمي أن معنى الضابط في الاصطلاح القضيةُ الكليةُ التي يتعر  43والضابطِ، والمقصدِ، ولها معنى واحد.

وقد أطلق الآخرون معنى الضابط على معنى القاعدة. والضابط هو الأمر الكليّ الذي  44أحكام الجزئيات.منها 
 46وعرفه الحموي كما يوافقه آل طه أنه أمرٌ كلي  ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه. 45ينطبق على جزيئاته.

منتظمٌ في المصادر الفقهية وكتب القواعد   شائعٌ ورأى الندوي أن إطلاق القاعدة على الضابط في المعنى أمرٌ 
ولكن، عقّب الهاشمي على تعليق الندوي وصرح أن استخدام الضابط بمعنى القاعدة قليلٌ من قبيل   47الفقهية.

  48العلماء المتأخرين، لأنَّم وضعوا تعريفًا خاصًّا لمعنى الضابط في الاصطلاح.

الضابط بأنه الأمر  51وقد عرّف الفيوميُّ  50الضابط.بخلاف  أن القاعدة لا تختص بباب 49وعند البناني
وعرَّف ابن السبكي الضابط بأنه الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات    52الكلي المنطبق على جميع جزئياته.

كثيرة يفهم منها أحكامها. ومن هذه الجزئيات جزءٌ لا يختص بباب، مثل: ]اليقين لا يرفع بالشك[. ومنها جزءٌ 

 
-1295. ص2. ج1تِّقيق: على دحروج. بيروت: مكتبة لبنان. طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم.    موسوعة. 1996التهانوي، محمد علي. 43
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 واحدٍ، مثل: ]كلُّ كفارةٍ سببُها معصيةٌ فهِيَ على الفورِ[. ولا يسمى الضابط إلا ما يختص ببابٍ تص ببابٍ يخ
 53واحدٍ.

وفي هذا الصدد، ذهب الأسُري إلى نفس التعريف للضابط وزاد ببيانٍ أن معنى الضابط الفقهي يلتبس 
ود العموم والخصوص فيهما. إذ يكون بسبب وجبالقاعدة الفقهية، وهذا الالتباس يدل على وجود الفرق بينها 

الضابط أخصّ والقاعدة أعمُّ مطلقاً. وفضلا عن ذلك، أن القاعدة تندرج تِّتها مسائلُ فقهيّةٌ من أبوابٍ كثيرةٍ، 
هناك مثال من القواعد والضوابط يوضح ذلك،  54ومع أن الضابط تندرج تِّته مسائلُ فقهيةٌ من بابٍ واحدٍ.

[ أو ]الشَّكُّ يدُْرَأُ باِلْيَقِيْنِ[، يبدو لنا أن هذه القاعدة تدخل في كل مسألةٍ لْيَقِيْنُ منها: القاعدة ]ا  لَا يَـزُولُ باِلشَّكِّ
فقهيةٍ حيث يجتمع فيها شك  ويقيٌن، وهي تدخل أيضاً في أبوابٍ كثيرةٍ كالطهارة، والصلاة، والزكاة، وغير ذلك. 

الصَّلَاةِ يُـعْتَبـَرُ في سُجُودِ التِّلَاوَةِ[، يبدو لنا أنَّا ضابطٌ فقهي ، حيث يشمل جُودِ والقاعدة ]كُلُّ مَا يُـعْتَبـَرُ في سُ 
   55المسألة الفقهية ويخصُّ الضابط في السجود في باب الصلاة وغيرها.

وعلى ذلك، نستخلص من هذا الاتجاه أن هناك فرقٌ بين الضابط والقاعدة من ناحية الخصوص والعموم 
أخصُّ من القاعدة، والقاعدة أشملُ من الضابط. والضابط يختص بفروع في باب معيٍن،  الضابط أو الشمول.

 56والقاعدةَ تَـعُمُّ في أبوابٍ متفرقةٍ. ولكنهما يتفقان في المعنى، بحيث أنَّما حكمٌ كلي  تندرج تِّته فروعٌ فقهيَّةٌ.
 أهمية القواعد والضوابط الفقهية وفوائدها

تشترك مع القواعد الفقهية في الأهمية وفي كون كلش منهما عبارةً عن قضيةٍ كليةٍ تندرج تِّتها  إن الضوابط الفقهية
جزئياتٌ فرعيةٌ. وقد بينَّ القرافي أن أهمية الضوابط الفقهية تظهر في أهمية القواعد نفسها. وأشار القرافي إلى أن 

الفقه، لأن كل قاعدة وضابط من الفروع الفقهية  م معظم القواعد والضوابط الفقهية ذو أهمية ومنفعة كبيرة في عل
تشمل أسرار الشرريعة والحكم ما لا يحصى. وينبغي لكل مجتهد أو فقيه أن يقدر على الإحاطة بها، ومن يضبط 

     57الفقه بقواعده فلا يحتاج إلى حفظ أكثر الجزئيات لأنَّا تندرج في الكليات.
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ة والحوادث والوقائع لا تتناهى، والإحاطة بها معتذرةٌ، مع أن يومن هذا المقال نعرف أن الجزئيات الفقه
الخلاف الواقع فيها كثيٌر جدّا بين الفقهاء. أما القواعد والضوابط فجمعها سهلٌ، وحفظها متيسرٌ، والخلاف فيها 

عد الكلية افي الجملة قليلٌ، خاصة القواعد الكلية الكبرى، والقواعد الدائرة عند أرباب المذاهب من غير القو 
رحمه الله أنه لا بد أن يكون للإنسان أصولٌ كليةٌ ترد إليها الجزئيات  59وفي هذا الصدد، بين ابن تيمية 58الكبرى.

ليتكلّم بعلمٍ وعدلٍ، ويعرف الجزئيات كيف وقعت، وإن لا فيبقى في كذبٍ وجهلٍ في الجزئيات، وجهلٍ وظلمٍ في 
صول الكلية التي ترد إليها الجزئيات كي يبتعد عن الكذب والجهل لأولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف ا 60الكليات.

 في الجزئيات والظلم عن الكليات ويتكلم بعلمٍ وعدلٍ.  

ومن أهمية القواعد والضوابط أنَّا تعين المجتهد والفقيه والقاضي على استخلاص أحكام الحوادث والنوازل  
يتضح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته  االتي لم ينص عليها في الكتاب والسنة صراحةً. وهذ 

لأبي موسى الأشعري حيث يقول: "الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مَا لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف 
ومن كلام عمر بن  61الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى".

لله يتضح لنا أن الاجتهاد مطلوبٌ في معرفة الحكم الذي لم ينص عليه صراحةً في كتاب الله وسنة االخطاب رضي 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد مبنٌي على معرفة النظير والشبيه والمثيل، لأن الشارع لا يجمع بين 

النظائر يستطيع المجتهد أن يدرك أن هذا و المختلفات ولا يفرق بين التماثلات، كما أنه من خلال جمع الأشباه 
     62الحكمَ ملائمٌ للشريعةِ من حيثُ الموافقةِ أو الردِّ.

 
 .   3. ص1المرجع نفسه. ط58
بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني  هو شي، الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم59

هـ، فسمع الشي،  667هـ. وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 661ربيع الأول  10الحنبلي. ولد بحران يوم الإثنين 
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وعن أهمية القواعد والضوابط الفقهية أيضاً بين القرافي أن الفقه وإن كثر تبددت حكمته وقلت طلاوته، 
مبنية على مآخذها، نَّضت الهمم حينئذٍ  وبعدت عن النفوس طلبته. وإذا رتُبّت الأحكام مخرّجة على قواعد الشرع

   64وإن كل فقه لم يخرَّج على القوعد فليس بشيء.  63لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها.

وقد أوضح ابن السبكي أهمية هذا العلم بأنه واجب على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى 
كام ويرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نَّوضٍ، حفي التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأ

  65ويؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع، لترس، في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا مَنوع.
ومن خلال الاستقراء والتتبع على ما ذكره العلماء والفقهاء عن أهمية القواعد والضوابط الفقهية فيما 

 ستطيع أن نستخلص بعض الأمور التالية: نسبق،  
إن القواعد والضوابط الفقهية تسهل الحفظ بالاستغناء عن حفظ الفروع بحفظ القواعد، وضبط الفروع  ▪

المتناثرة في سلكٍ واحدٍ. وأنَّا تقوي الحجة عن الاستدلال بالأدلة، ما دامت إضافة القواعد الفقهية إلى 
 في الاستدلال على الأحكام الشرعية، وتخريج الفروع على الأصول، ةً الأدلة الشرعية فإنَّا تعطيها قو 

ومعرفة أحكام الجزئيات لاندراجها تِّت الكليات، وذلك بالقياس عليها، والرجوع للقواعد الفقهية عند 
كما أشار إليه القرافي رحمه الله وبين أن من   66غموض المسائل لحلها، وبيان أحكام المسائل المستجدة.

 67قه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تِّت الكليات.فضبط ال
وأنَّا تعُين من أراد أن يتعرف على مقاصد الشريعة وأسرارها. وذلك كما تشير إليه القاعدة: ]المشقة  ▪

تجلب التيسير[، بحيث تفيد القاعدة معنًى أن هناك مقصدًا للشارع وهو التخفيف على المكلفين. 
ضرر يزُال[ تفيد أن الشرع يرفع الضرر عن المكلف في أحكامه ويأمر بإزالته ودفعه. لوالقاعدة: ]ا

والقاعدة: ]الشريعةُ جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها[ تبين أن الشريعة مبنيةٌ 
 وغيرها من القواعد الفقهية.     68على جلب المصالِح ودرءِ المفاسدِ.

قهية علماء المذهب الفقهي على ضبط مذهبهم. ويتضح ذلك من ملاحظتنا أن من  فوتعُين الضوابط ال ▪
كتب في الضوابط الفقهية فقد اعتنى بالضوابط المتعلقة بالمذهب الفقهي، كما فعله ابن نجيم الحنفي في 
ن بالأشباه والنظائر، والسيوطي في أشباهه أيضاً، وابن رجب الحنبلي في قواعده. وهذا ما تأكد عليه ا

رجب الحنبلي وبيّن أن الضوابط الفقهية قواعد مهمة وفوائد جمة، لأنَّا تُضبّط للفقيه أصول المذهب 

 
   .36. ص1ج. 1تِّقيق: محمد حجي. بيروت: دار العرب الإسلامي. طالذخيرة. . 1994القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس.  63
  .55. ص1ج الذخيرة.. 1994القرافي. 64
 .  10. ص1. جالأشباه والنظائر. 1991ابن السبكي. 65
  .127. ص1ج القواعد والضوابط الفقهية.صواط. ال66
    .3. ص1. ج1ط الفروق.. 2003القرافي. 67
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وتُطلِعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيَّب، وتنُظِّم له منثور المسائل في سلكٍ واحدٍ، وتقُيِّد له 
   69الشوارد، وتقُرِّب عليه كل متباعد.

 ط الفقهية   دليلية القواعد والضواب
إن البحث في كون القواعد الفقهية التي تعتبر حجة أو دليلًا في استنباط الأحكام الفقهية بحثٌ هام  في هذه 
الدراسة. وكنا نجد أن العلماء والفقهاء في القديم والحديث كانوا لم يجدوا بأساً من مثل هذه الصياغة. وقد ألفت 

ياغتِها، وخاصةً فيما لم يرَدِْ بشأنه نص  أو لم يوُافِقْ نصًّا الفقهاءُ القواعدَ في صفنَّن فيها العلماءُ و مؤلفات عدة، تَ 
من الكتاب والسنة. ولم يَـقُلْ أحدٌ من الفقهاء بمنعِ ذلك، لأنَّا مَا ألُِّفَ فيه ولم ينُكِر أحدٌ منهم ذلك. وللقواعد 

هذا المبحث سيرتكز  ق الفروع بالكليات. وفيعن الحكم الشرعي وإلحا والضوابط الفقهية دورٌ هام  في الكشف
الباحث في بيان إمكانيات القواعد والضوابط الفقهية واعتبارها دليلًا شرعيًّا نستند إليه في استنباط الحكم الشرعي  

، وتنقسم هذه الآراء ونعتمد عليه في الترجيح. ومن ثم، هناك آراء مختلفة بين الفقهاء في النظر إلى هذه القضية
 : ختلفة إلى ثلاثة أقسامالم

 الأول: يجوز الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية. 
، 71، والقرافي70هناك بعض العلماء الذين يجيزون الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية ومنهم: الغزالي

ورنو، ، من الفقهاء القدامى. وأما من الفقهاء المعاصرين، فهم الب74، والفتوحي73، والسيوطي72والشاطبي

 
الأسُوي، صالح بن و . 3. ص1از. جمكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البالقواعد. . 1999ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. 69

. تعب بن مسعود الجعيد. الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع تِّقيق: ممجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية.  .2000محمد بن حسن. 
 .32.ص1. ج1ط
وفاً، وله مائتي مصنف منها: إحياء علوم الدين، هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الطوسي، حجة الإسلام. كان فيلسوفاً ومتص70

هـ، في الطابران 505هــ، ووفاته سنة 450الضلال، والمستصفى في علم الأصول وغيرها. ولد سنة والاقتصاد في الاعتقاد، ومقاصد الفلاسفة، والمنقذ من 
 (. 2002صر، وعاد إلى بلدته، نسبته إلى صناعة الغزل.   الزركلي. ))قصبة طوس، بحرسان(. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فم

 .22. ص7.  جالأعلام
هـ، 788مد بن إسُاعيل بن محمد بن أحمد الونائي بفتح الواو والنون نسبة إلى ونا قرية بصعيد مصر، القرافي، الشافعي، ولد سنة هو شمس الدين مح71

ماوي، وطبقته واشتهر بالفضل وتزوج إلى الشي، نور الدين التلواني وصحب جماعة من الأعيان ونزل في واشتغل بالعلم وأخذ عن الشي، شمس الدين البر 
عين، دارس طالباً ثم تدريساً وولى تدريس الشيخونية، ثم ولى قضاء الشام مرتين، ثم رجع بعد أن استعفى من القضاء فأعفي، وذلك سنة سبع وأربالم

هـ. 849لشافعي، فباشرها سنةً ونيفاً، ثم ضعف  و الشهرين إلى أن توفي في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة فسعى في تدريس الصلاحية بجوار ا
   .  265. ص7جشذرات الذهب. . 1993انظر: ابن العماد. 

المالكية. ولم تُسلط كتب التراجم  هو إبراهيم بن مُوسَى بن محمد اللَّخْمِيّ، الغرناطي، أبَوُ إسحاق، الشهير بالشاطبي. أصولي حافظٌ وأحد أئمة 72
لَا عَن كيفيّة نشأته، إِلاَّ أَن الَّذِي يَـبْدُو أَن أَصله كَانَ من مَدِينَة شَاطِبَة، وَأنَه ولد في مَدِينَة الْمُعْتَمدَة الأضواء على مَكَان ولَِادَته، وَلَا عَن تاريخها، وَ 

الْعلم، ومتابعة الدَّرْس مُنْذُ نعومة أَظْفَاره. وله مؤلفات، منها الموافقات في أصول الفقه، ه. فقد نَشأ الشاطبي على حبّ 720غرناطة، قبيل سنة 
 في شعْبَان الس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، والإفادات والإنشادات، ورسالة في الأدب، والاعتصام في أصول الفقه،. وَتوُفيِّ رَحَمه اللهوالمج
 . 75. ص1ج قاموس تراجم. –الأعلام . 2002ركلي. هـ. انظر: الز 790عَام 
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، ومحمد نعيم ياسين، وغيرهم. وكانوا يرون أن الأصل في والباحسين، وأبو اليقظان الجبوري، وعبد الملك السعدي
 من الكتاب هذه القضية جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية ما دام الاستدلال بها لم يعارض أصلًا مقطوعاً 

   75أو السنة أو الإجماع.

مناسبٍ للحكم مطردٌ في أحكام الشرع لا يردّه أصلٌ مقطوعٌ الغزالي أن كل معنًى  وعلى سبيل المثال، رأى
مٌ عليه من كتاب أو سنة أو إجماع فهو معقول به، وإن لم يشهد له أصلٌ معيّنٌ.   76به مقدَّ

كل أصلٍ شرعيش لم يشهد له نص  معيّنٌ، وكان ملائماً   وجاء الشاطبي بجواز الاستدلال بها ويرى أن 
ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار  رفات الشرع، ومأخوذاً معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه،لتص

    77بمجموع أدلته مقطوعاً به.

 وبالجملة نذكر بعض نكتٍ مهمةٍ توضح جواز الاستدلال بها فيما تلي:   

ذه أدلةٌ بذاتها لكونَّا القاعدة نصًّا من نصوص القرآن الكريم أو الحديث النبوي، فهإذا كانت  -1
ينِ مِن  نصوصاً تشريعيةً، إذ لا خلاف فيها. وعلى سبيل المثال، نذكر قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِّ

رَ مُتَجَانِفٍ  79﴾.﴿إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن  باِلِإيْماَنِ  78حَرجٍَ﴾. ، فإَِنَّ الَله غَفُورٌ ﴿فَمَنِ اضْطرَُّ في مَخْمَصَةٍ غَيـْ لِإِثمٍْ
وقوله صلى الله عليه وسلم:   81ونذكر أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )إنما الأعمال بالنيات(. 80رَحِيمٌ﴾.

وقوله صلى الله عليه وسلم:  83حُهَا جَبَّارٌ(.وقوله صلى الله عليه وسلم: )العُجَمَاءُ جَرْ  82)لا ضرر ولا ضرار(.
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فهذه النصوص وأمثالها تعدُّ أدلةً بذاتها مع كونَّا تعد أيضاً قواعد فقهيةً لا خلاف بين  84قٍ ظاَلمٍِ حَق (.)ليَس لعِِرْ 
وإذا كان بعض القواعد الفقهية نصوصًا من الكتاب والسنة،  85العلماء بأنَّا صالحةٌ لاستنباط الأحكام وتقريرها.

حكام، وإصدار الفتاوى، وإلزام القضاء. إذ يتضح أن النصَّ فهي أدلة شرعيةٌ يمكن الاستناد إليها في استنباط الأ
الحكم  يّن أصحاب المجلة أن حكام الشرع اجتهدوا واستنبطوادليلٌ والقاعدةَ الفقهيةَ دليلٌ كذلك. وعلى ذلك، ب

   86الفقهي على نقلٍ صريحٍ. ولعل هي القواعد التي في الأصل نصوصٌ شرعيةٌ.

ا ولا يقدح في كليتها وجود استثناءات،  أي منطقيةٌ على جميع جزئياته إن القاعدة الفقهية كليةٌ  -2
قاعدة، فإن كان  وحجية القاعدة وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع الأدلة الجزئية التي نَّضت بمعنى تلك ال

لتي كل دليل جزئي هو حجة بذاته يصح الاستدلال به، فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية في القاعدة ا
   87أرشدت إليها مجموع الأدلة وتكون دلالتها قطعيةً.

إن تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعد واعتمادهم عليها للكشف عن  -3
. الأمر الذي يبين لنا أن هذه القواعد راسخةٌ الحكم ا لشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي لم يرد فيها نص 
ونذكر مثالًا منه: صرحّ جمهور الفقهاء أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا يقتلون به، وكان مَا  88ان المجتهدين.في أذه

لكلية، فقال ابن العربي: "فإن الله سبحانه وتعالى إنما قتل احتجوا به بالإضافة إلى قول الصحابي والقياس القواعد ا
نَّم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في من قتل صيانة للأنفس عن القتل، فلو علم الأعداء أ

      89لهذا الداء".  جماعتهم، فحكمًا بإيجاب القصاص عليهم ردعًا للأعداء، وحسمًا

 على أدلةٍ واضحةٍ من الكتاب والسنة والإجماع، منها قاعدة: ]اليقين لا كان بعض القواعد قد بنُِيتْ   -4
ويرى  91ة الأدلة، فلا يمنع من الاحتكام إليها.شبه الأدلة وقوتها بقو وأمثال القواعد فهي ت 90يزال بالشكّ[.

ضمونَّا الفتوحي أن هذه القاعدة تشمل جملة من قواعد الفقه التي تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت م
بالدليل، وصار يقضي بها في جزئياتها، كأنَّا دليلٌ على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب 

. فالفتوحي، كما نقله الباحسين، قد  92الاستدلال، إذا تقرر هذا فاعلم أن من أدلة الفقه أنه لا يرفع يقيٌن بشكش
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لأحكام الشرعية. فالقاعدة: ]اليقيُن لا يزول بالشك[ مبنيةٌ على عدّ القاعدة الفقهية من أدلة الفقه تستنبط منها ا
لبناء على دليل من السنة أو الحديث، نستطيع أن نذكره مثل باو  93أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

إليه أنه الحديث الذي رُوي عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلُ يخيل  
   94يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريًحا."

م، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الفقه، وهي أن الحديثَ أصلٌ من أصول الإسلاوبين الإمام النووي أن هذا 
م من هذا ونفه 95الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.

 الحديث أنه يحكم في مسألة جزئية حيث أن المصلِّي إذا تيقن من الوضوء، فلا يضر الشكّ الطارئ على هذا
الوضوء حتى يتيقن أنه فقد وضوءه بسماع الصوت أو بالشم، فيستدل بهذا الحديث في هذه المسألة الجزئية الخاصة 

ديث، فهي أعم منه، وحكمها يعم كل مسألة ثبت فيها وضوع الوضوء والصلاة. والقاعدة التي بنيت على الحبم
ك فهي تنطبق على أبوابٍ كثيرةٍ من الفقه. وإذا كان الأمر بيقيٍن، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك الطارئ، ولذل

والوضوء، فإنه مَا لا يتنافى مع المنطق السليم، الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
عقولية النصوص الشرعية، الاستدلال بالقاعدة الفقهية التي بنيت عليه، وتضمنت معناه في أبواب الفقه وم

      96لأنَّا أعمُّ من النصّ الذي يتعلق بمسألةٍ فرعيةٍ.المختلفة، 

أما إذا كانت القواعد الفقهية ليست نصوصاً شرعيةً وإنما هي صياغة الفقهاء وعباراتهم )وإن كانت 
 من جملة أدلةٍ أو أحكامٍ( فإن القول بصلاحيتها لاستنباط الأحكام منها، وهو محل الخلاف بين مستخرجةً 

بعض العلماء أنَّا لا ترقى إلى مستوى الأدلة الشرعية من حيث قوة الاحتجاج بها، وإن كانت مَا  العلماء. إذ يرى
 عدم الجواز في الاستدلال.  د المجتهدين. وهؤلاء في ضمن القسم الثاني حيث يرى  يُستأنَسُ به عن

 الثاني: لا يجوز الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية.   
، وابن نجيم، وغيرهم، إلى عدم جواز الاحتجاج والاستدلال بالقواعد 98بن دقيق العيدوا، 97يرى الإمام الجويني

 والضوابط الفقهية. ونذكر آراءهم كما تلي:  

 
   .217-211ص .بالشكّ  قاعدة اليقين لا يزول.  2000الباحسين. 93
تِّقيق: مصطفى   إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.. 2005ابن دقيق، العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. 94

  .56. ص1. ج1الرسالة. طشي، مصطفى و مدثر سندس. د.م.: مؤسسة 
. 4. ج2تِّقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.م. مؤسسة قرطبة. ط شرح النووي.شرح صحيح مسلم ب .1994النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. 95
. 1. ج2. بيروت: دار الكتب العلمية. طعون المعبود شرح سنن أبي داودهـ. 1415. وأبو الطيب، محمد شمس الحق العظيم آبادي. 67-66ص
    . 214. ص1ط .قاعدة اليقين لا يزول بالشك. 2000. والباحسين. 206ص
 .   215صقاعدة اليقين لا يزول بالشكّ. .  2000احسين. الب 96
ولد في  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، إمام الحرمين. كان من أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي.هو 97
سنة. ومكان الولادة في نيسابور من  59هـ، وكانت حياته رحمه الله 478من ربيع الأول سنة  25هـ، وتوفي ليلة الأربعاء في 419من المحرم سنة  18
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كان القرافي يرد فتاوى من لم يوقع الطلاق في مسائل الدور التي منها قول القائل لزوجته: "إن وقع عليك طلاقي 
بقاء الزوجية وعدم إيقاع الطلاق. وعلل ذلك بمخالفة قض قضاء من حكم بفأنت طالق قبله ثلاثاً." وقال: ين

قاعدة الشرط الذي هو صحة اجتماعه مع المشروط، فقال: "ولو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناءً 
على المسألة السريجية )السريجية: تنسب إلى ابن سريج الشافعي( نقضناه، لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط 

عه مع المشروط. وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبداً، فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع قاعدته صحة اجتما
وقد نَصَّ ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية، كما نقله الحموي في غمز عيون البصائر:  99لزوم الطلاق بعدها".

خصوصاً وهي لم تثبت من الإمام بل يةً، بل أغلبيةً "أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط، لأنَّا ليست كل
    100استخرجها المشاي، من كلامه".

 وبالتالي، يستعرض الباحث حجية هؤلاء المانعين في قضية الاستدلال بها كما تلي: 
 إن القواعد الفقهية أغلبيةٌ وليست كلّيةٌ، وإن المستثنيات فيها كثيرةٌ ومن المحتمل أن يكون الفرع المراد .1

   101قاعدة داخلاً في المستثنيات.استنباطهُ من ال
وأن أغلب القوعد والضوابط الفقهية لا تستند إلى نصوصٍ شرعيةٍ، وإنما تستند إلى استقراءٍ ناقصٍ للفروع  .2

الفقهية فلا تفيد اليقين. والبعض الآخر منها يستند إلى الاجتهاد، وهو يحتمل الخطأ، فتعميمُ حكمِ 
   102من المجازفة.الفروع فيه نوعٌ  القاعدةِ على جميع  

وأن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة ورابطٌ لها، وليس من المعقول أن نجعل ما هو ثمرةٌ ورابطٌ  .3
    103دليلاً للاستنباط.

 

إلى بغداد، فمكة أشهر مدن إقليم خراسان، ذلك الإقليم الذي كان من مدنه: هراة، ومرو، وبل،، وطالقان، ونسا، وأبيورد، وسرخس، وغيرها. ورحل 
لمذاهب. ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك المدرسةَ النظاميّةَ فيها.  حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق ا

ة في الاركان الاسلامية، والبرهان في أصول وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. وللإمام مصنفات كثيرة، منها غياث الامم والتياث الظلم، والعقيدة النظامي
ب )في فقه الشافعية(، والشامل في أصول الدين )على مذهب الأشاعرة(، والإرشاد في أصول الدين، والورقات في الفقه، ونَّاية المطلب في دراية المذه

تِّقيق: عبد العظيم محمود الديب.  لمطلب في دراسة المذهب. نَّاية ا. 2007أصول الفقه.   إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. 
    . 186ص. 1جدة: دار المنهاج. ط

 محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف بابن دقيق العيد. وهو قاض، من أكابر العلماء بالأصول، ومجتهد. هو 98
 هـ، فاستمر695 أصل أبيه من منفلوط )بمصر( انتقل إلى قوص. نشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة

هـ بالقاهرة. ومن تصانيفه: إحكام الأحكام في الحديث، والإلمام بأحاديث الأحكام، والاقتراح في بيان الاصطلاح، وتِّفة اللبيب  702إلى أن توفي سنة 
 . 283. ص6جقاموس تراجم.  –الأعلام . 2002في شرح التقريب، وشرح الأربعين حديثاً للنووي، وغيرها. الزركلي. 
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الثالث: لا يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية في استنباط الأحكام ما لم يوجد عليها نصٌّ صريحٌ من 
 لسنة. الكتاب أو ا
رأي من قبيل لجنة إعداد مجلة الأحكام العدلية، بحيث ذهبوا إلى أن الأصل في القاعدة الفقهية عدم إن هذا ال

صحة الاستناد إليها في استنباط الأحكام ما لم يوجد عليها نصٌ صريحٌ من الكتاب أو السنة. ونص في تقريرهم: 
ي، ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ا ابن نجيم الحنف"المقالة الثانية من المجلة هي القواعد التي جمعه

فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقلٍ صريحٍ لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدةٍ من هذه القواعد إلا أن لها فائدة  
 104كلية في ضبط المسائل."

تغيب عن بال الكثيرين  ذ وقيود وشروط قدوكان بعض شراح المجلة يعُلّلون ذلك بأن هذه القواعد لها مدارك ومآخ
من المقلدين. كما أشار إليه الأتاسي بقوله: "يتنور بها المقلد، ولا يتخذها مدارا للفتوى والحكم، فلعل بعضاً من 
حوادث الفتوى خرجت من إطرادها بقيدٍ زائدٍ، أو لأحد الأسباب المتقدم ذكرها. وهذا يحتاج إلى نظرٍ دقيقٍ وتِّرش 

د في مشتملاتها الحقيقية، ويستثنى منها ما خرج عنها بقيدٍ أو سببٍ من الأسباب يجري تلك القواع عميقٍ 
ومن هذا النص نستطيع أن نفهم أن القاضي المقلد لمذهب من المذاهب يستأنس بتلك القواعد ولا  105المارةّ".

روط في بعض الأحيان أن آخذ والقيود والشيستند إليها في استنباط الأحكام، بل يجوز للمجتهد العالم بالمدارك والم
 يستند إليها في الاستنباط.

قبل الوصول إلى الرأي الراجح من بين الفقهاء المجيزين والمانعين، فيود الباحث أن يناقش أدلتهم في قضية 
 الاستدلال بالقواعد القهية فيما يلي: 

يصحّ أن يكون دليلًا عليها غير مسلم ةِ، فلا إن القول بأن القواعد الفقهية رابطٌ وجامعٌ للفروعِ الفقهيّ  .1
   106به، لأن الفروع التي توقفتْ عليها القواعدُ غير الفروع التي تفرعتْ عن القاعدة فافترقا.

وأن قولهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات، وقد تكون المسألةُ المبحوث عن حكمها من الفروعِ  .2
الجزئيات المستثناة لم تكن داخلةً تِّت القاعدة أصلاً، لفقدها  اً من تلكالمستثناةِ، فيرد عليه بأن كثير 

بعض الشروط، أو لعدم تِّقق مناط القاعدة فيها، وأيضاً إن كثيراً من تلك القواعد كانت نتيجةً 
للاستقراء الناقص الذي يعني الانتقال من الأحكام الجزئية إلى الحكم الكلي العام بمجرد دراسة بعضِ 

ثيراً منها، وهو يفيد اليقين إذا كان مبنيًّا على التعليل، ويُسمى بالاستقراء الناقص اليقيني، ياتِ أو كالجزئ

 
  .20بيروت: المطبعة الأدبية. ص مجلة الأحكام العدلية. هـ.1302مجموعة من العلماء. 104
   .87-86ص .القواعد الكلية والضوابط الفقهية. 2007شبير. 105
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والحكم فيه يُستند على عِلَّةٍ قائمةٍ في جميع جزئياتهِ. واحتج به جمهور الفقهاء والأصوليين، وسُوه إلحاق 
  107الأحكام الشرعية.  في إثبات الفرد بالأعلم الأغلب، وقالوا: إنه مفيدٌ للظن، وهو كافٍ 

وأن وجود بعض الاستثناءات على القاعدة الفقهية يعتبر كإخراج بعض الجزئيات عن مقتضى الدليل  .3
 108بطريق الاستحسان، وذلك لا يؤثر في بقاء الدليل والعمل به.

منها م وفي هذا الصدد، يرى مصطفى الزرقا أن القواعد الكلية تستند إلى أحكام جزئية يستند كل حك
إلى دليل، وكلما كانت القاعدة الفقهية الكلية تستند إلى مجموعةٍ من الأحكام الجزئية كلما قوي الاحتجاج بها 

     109لاستنادها إلى مجموعة من الأدلة التي تقُوِّي القاعدة، ثم يقوي الاحتجاج بها.

اعد الكلية الكبرى لا شك في قو وبالجانب، أن القواعد الفقهية ليست كلها بدرجةٍ واحدةٍ من القوة، فال
الاستدلال بها، لا لذاتها وإنما لما تستند إليه من نصوص لا حصر لها في الشريعة. وعندما يقال في مسألةٍ حادثةٍ 
مَا يستوجب اندراجها تِّت قواعد: ]المشقة تجلب التيسير[، أو ]رفع الحرج[، و]الضرورات تبيح المحظورات[ مثلًا، 

لمناسب بواحدةٍ من هذه القواعد، ويعنى ذلك أن هناك أكثر من دليلٍ ونصش شرعيش يدل ا فإن إعطاءها الحكم
على هذا الحكم أو ذلك. وأما غير هذه القواعد الكلية الكبرى، من القواعد الكلية أو الملحق بها، فإن قوة 

ا ومكانتها وما ترتكز عليه من وتهالاستدلال بها أقل في الدلالة من سابقتها، ذلك أن الاستدلال بالقاعدة تابعٌ لق
   110نصوص الشريعة وكلياتها العامة.

ورأى مصطفى الزرقا أن القواعد الفقهية هي عبارةٌ عن الضوابط والأصول الكلية التي تندرج تِّتها 
جزئياتٌ وأحكامٌ فقهيةٌ، أي هي أصول فقهية كليةٌ في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعيةً عامةً في 

فيتضح بذلك أن الأحكام التشريعية العامة، أو الأحكام والجزئيات  111وادث التي تدخل تِّت موضوعها.الح
، من نصش أو اجتهادٍ، ثم  الخاصة التي تندرج تِّت قاعدةٍ ما، لم يصدق عليها الحكم إلا باستنادها إلى دليلٍ شرعيش

 وقاعدةً فقهيةً يجتمع تِّتها المتشابهُ والمتناظر من هذه طاً جاء الفقهاءُ ليجعلوا لهذه الأحكام الفقهية المتشابهة ضاب
الأحكام، وعليه فإن القاعدة الفقهية تستند إلى أكثر من دليلٍ حسبَ ما يندرج تِّتها من جزئياتٍ وأحكامٍ. 

 وهكذا يقوى الاستدلال بالقاعدة كلما كانت الأحكام التي تتبعها أكثر وأقوى استناداً على الدليل.
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ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين وحجياتهما، فيستنبط الباحث أن أدلة المانعين غير منتجةٍ ض وبعد عر 
لدعوى عدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام الشرعية، أي أن الأصل في هذه القضية جواز 

 الاستدلال بها، لبعض الأسباب التالية:  

دم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية التي ليس لها أصلٌ من كتابٍ أو ع إن الآراء التي نقلت عمن يرون أولا : 
سنةٍ، يفُهم منها بمفهوم المخالفة أنَّم يرون جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية التي لها أصلٌ من كتابٍ أو سنةٍ. 

يقفوا على نقلٍ  لموهذا ما يفهم من كلامهم، فإن كُتَّاب مجلة الأحكام العدلية قد ذكروا: "فحكم الشرع ما 
ومفهوم ذلك أنَّم إذا وقفوا على نقلٍ صريحٍ،  112صريحٍ لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدةٍ من هذه القواعد."

فإنَّم يستدلون بهذه القواعد. ويعني بالنقل الصريح هو نصوص الكتاب والسنة، سواءً أكانت القواعد نصوصاً 
استنباط العلل الجامعة بين هذه النصوص، أو بين الأحكام  يقشرعيةً، أو مبنيةً على نصوص الشرع عن طر 

الشرعية التي استنبطت من هذه النصوص الجزئية. وبعبارة أخرى نقول: إنَّم يستدلون بالقواعد الفقهية إذا كانت 
تستند إلى نصوص الشرع، كما نفهمه من رأي المانعين الذي يبُدِي أن أصحاب هذا الرأي يستدلون بالقواعد 

 هية التي كانت لها أصلٌ من كتاب أو سنةٍ، أو معبرةً عن دليلٍ أصوليش.فقال

وأما رأي ابن نجيم فيما ينقل عنه الحموي في غمز عيون البصائر فإنه يُشَكُّ في نسبته إليه، لأنه لم يوجد في ثانيا :  و
 الفوائد الزينية، حيث راجع الباحث كتاب الفوائد الزينية، فلم يجد هذا الرأي. 

  113وأن الندوي قد ذكر أن القاعدة الفقهية تصلح أن تكون دليلاً شرعيًّا إذا كانت معبرةً عن دليلٍ أصوليش.ثالثا : و
وهذا يدل على أنه يرى جواز الاستدلال بالقاعدة الفقهية إذا كانت معبرةً عن دليلٍ أصوليش، فإذا كانت القاعدة 

، وتعبر عن هذا الدليل الأصولي، فهي تصلح أن تكون دليلًا اءالفقهية بمعنى الاستصحاب المعتبر عند الفقه
 شرعيًّا، كالاستصحاب الذي تعبر عنه القاعدة. 

وأن كثيراً من الفقهاء قد أخذوا بمصادر التشريع التبعية، على خلاف فيما بينهم في الأخذ بهذه المصادر،  رابعا :و
قاصد التشريع، والعرف دليلٌ، حيث لا يوُجَد نص  من  م فالاستحسان القياسي مثلًا أساسه رفع الحرج. وهو من

كتابٍ أو سنةٍ، وهو ما اعْتَادَهُ الناسُ في معاملاتهم، ولا يناقض نصًّا شرعيًّا. والذرائع مصدر من مصادر التشريع، 
كثيرةٌ من   ةٌ والأصل في اعتبارها النظرَ في مآلات الأفعال، فيأخذ الفعلَ حكمًا يتفق مع ما يؤول إليه، ولها أدل

الكتاب والسنة وفعل الصحابة، والاستصحاب قام دليلٌ على الأخذ به من الشرع، فقد ثبت بالاستقراء للأحكام 
، أي  114الشرعية أنَّا تبقى على ما قام الدليلُ حتى يقوم دليلٌ على التغيير. والمصالح المرسلة تستند إلى أصلٍ كلِّيش
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    .331. صالقواعد الفقهية. 1994الندوي. 113
تِّقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. المملكة العربية افقات. المو . 1997إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. الشاطبي، 114

 . 265ص القاهرة: دار الفكر العربي.أصول الفقه. . 1958. وأبو زهرة، محمد. 39-37. ص1. ج1السعودية: دار ابن عفان. ط
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ا، فتكون حجةً، لأن جز معنًى كليش عامش، وليس إلى دليلٍ  . فقد بنيت على تتبعٍ واستقراءِ فروعٍ فقهيةٍ كثيرةٍ جدًّ ئيش
الشرع شهد بجنسها، وهي أقوى من الحكم المبني على خبر الآحاد، أي الدليل الظني. فالأصل الكلي إذا كان 

  115قطعيًّا قد يساوي الأصل المعين، وقد يزيد عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه.

 الضوابط الفقهية وتطبيقاتها في باب البيع  لةأمث
إن البيع والشراء من أهم مجالات التعامل التجاري. ومع أن الشريعة الإسلامية تؤكد على جوازه ضمن ضوابط  
وشروط محددة. ولهذا سيقوم الباحث بشرح معنى البيع ومشروعيته في منظور الفقه الإسلامي حتى يكون الموضوع 

 تناول التطبيق العملي لدى البائع والمشتري.د  واضحًا جليًّا عن
إن المراد بالبيع في اللغة مقابلة شيء بشيء، ومقابلة سلعة بسلعة تسمى بيعًا. وأما الشراء فإنه إدخال 
ذات في الملك بعِوض أو تمليك المال بالمال. وتطلق كلاًّ من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع بيعٌ 

﴾ في الآية:  شَرَوْهُ  ، فإن معنى ﴿116﴾ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ  كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى: ﴿  ،وشراءٌ 
باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنَّما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة. إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل 

شتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في ء والاالشراالبائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص 
   117الملك.

ومعنى البيع في الاصطلاح مبادلةُ المال بالمال بالتراَضِي، ويكون البيع لازماً بإيجابٍ وقبولٍ وتعاطٍ، كما 
م بيعٌ رابحٌ وبيعٌ لقولهِ  الٍ،نقل ابن نجيم من كلام النسفي في كتابه البحر الرائق. والأصلُ في البيعِ مبادلةُ مالٍ بم

وقد أطلق  118خاسرٌ وذلك حَقِيقةٌ في وصفِ الأعيانِ لكنه أطُلق على العقد مجازاً، لأنه سببُ التمليكِ والتملكِ.
 اليةُ ابن نجيم المال بما ملكتَه مِن شَيءٍ والجمع منه أموالٌ. والمال ما يميل إليه الطَّبعُ ويمكن ادِّخارهُ لوقتِ الحاَجةِ، والم

ثبَت بتِموُّل الناسِ كافَّةً أو بتقوُّمِ البعضِ. والتقوُّم يثَبت بها وبإباحةِ الانتفَاعِ له شرعًا. وما يكون مباحَ الانتفاعِ  إنما
ا قوِّمً بدونِ تموُّل الناسِ لا يكون مالًا، كَحَبَّةِ حِنطةٍَ. وما يكونُ مالًا بيَن الناسِ ولا يكونُ مباحَ الانتِفَاعِ لا يكونُ مت

الخمرِ. والبيع لا بد أن يكون مبادلةَ شَيءٍ مرغوبٍ فيه بشيءٍ مرغوبٍ فيه. وذلك قد يكونُ بالقول )الإيجاب كَ 
 119والقبول( وقد يكونُ بالفعل )التعاطِي(. والبيع هو طريقُ الملِكِ في جِميعِ الأموال، لأن الأصل الإباحةُ فيها.

 
      .33-32. ص1. ج1. طالموافقات. 1997الشاطبي. 115
   .20: 12القرآن. يوسف. 116
 .  134. ص2. ج2. بيروت: دار الكتب العلمية. طالفقه على المذاهب الأربعة. 2002بدالرحمن بن محمد عوض. الجزيري، ع117
      .430ص البحر الرائق.. 1997ابن نجيم. 118
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ابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ورد بعض الآيات يبين يته ثمشروعوإن البيعَ مشروعٌ في الإسلام، وكانت 
وقوله تعالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ  120مشروعية البيع في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾.

نَكُمْ باِلبَاطِلِ إِ  وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا  121تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ﴾. أَنْ  لاَّ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
وهذه الآيات تدل على حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقةً لأغراض أخرى غير إفادة الحل، لأن الآية  122تَـبَايَـعْتُمْ﴾.

عضًا بالباطل، والثالثة مسوقةٌ للفت ضهم بال بعالأولى مسوقةٌ لتحريم الربا، والثانية مسوقةٌ لنهي الناس عن أكل أمو 
    123الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع.

وفيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم 
ذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها ن يأخ))لأ منها قوله صلى الله عليه وسلم: 124ينهَهم عنه.

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على  125فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه((.
الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن 

 لعمل، سواء كان جليلًا أو حقيراً، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له.عن ا  ستنكفي

   126الضابط الأول: من ملك البيع ملك الإقالة، فصح ت إقالة الوكيل بالبيع.
 البيع تعنيإن معنى الإقالة في اللّغة الرفعُ والإزالة. وإذا قيل: "أقال اللّه عثرته، أي إذا رفعه من سقوطه." والإقالة في 

ويعتبر بعض العلماء  128ويراد بالإقالة في الاصطلاح رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره برضا طرفيه. 127قد.رفع الع
   129معنى الإقالة هو الفس،، ويعني رفع جميع أحكام العقد وآثاره واعتباره كأن لم يكن بالنّسبة للمستقبل.

 
  .275: 2القرآن. البقرة. 120
  .29: 4. القرآن. النساء 121
 .282: 2القرآن. البقرة. 122
      .495ص   الفقه على المذاهب الأربعة.. 2002الجزيري. 123
      .101. ص3جدرر الحكام.  . 2003حيدر. 124
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. وعند ذاك، إذا وكّل البائع أمره  الإقالةوقت يستحقّ يملك البيع وفي نفس ال إن ابن نجيم بين أن البائع
قالة الوكيل بالبيع صحيحةٌ، والوكيلُ ضامنٌ بالبيع حين أقال بعد قبضِ الثَّمَنِ، على أحدٍ فله حقُّ الإقالةِ. ومن ثم، إ

وجاء  130الة.باب الإق أمَّا قبلهُ فيملِكُها. وهذا كما أشار إليه ابن عابدين في كتابه رد المحتار في كتاب البيوع من
ويزيد بيانه بأن إقالة الوكيل بالسلم  131الحموي يوضح ذلك، ويرى أنه من باع أو اشترى لنفسِهِ ملك الإقالة.

جائزة، وإِقالة الوكيل بالشراءِ لا تجوز إجماعًا. وفي تقديره أن المراد بإقالة الوكيل بالسلم هو الوكيل بشراء السلم 
ل لو ل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبضِ الثَّمن، أما قبله فيملكها. والوكيبخلاف الوكيل بشراءِ العين. والوكي

 132قبض الثَّمن لا يملك الِإقالةَ إجماعًا. والوكيل بالبيع يملك الِإقالةَ قبل القبضِ وبعده من عيبٍ أو غير عيبٍ.

 المثال من التطبيق: 
 القضية: هل للوكيل في البيع حق الإقالة فيه؟ 

 المبيعُ إلى مِلْكِه، وتصحُّ الإقالة لا يملك الإقالة إجماعاً إذا كان الوكيل أو الموكل يقبض الثمن، ولا يعودُ وكيل إن ال
ن من ومن هذا البيان يتضح للباحث أ 133عليه بالضمان. وهذا ما أشار إليه ابن عابدين في تعليق هذه القضية.

 ثمن.بيع نفسه يمتلك حق الإقالة ببيعه بشرطٍ أن لا يقبض اليبيع شيئاً يستحق الإقالة فيه حتى أن الوكيل بال
الإقالة تتعلق بالبيع، وتكون الإقالة قبل قبض المبيع، والإقالة كما هو المعروف هي رفع ويتخلص الباحث بأن 

 العقد اللازم، سواء كان لازماً للعاقدين أو لأحدهما. والوكيل بالبيع يستحق الإقالة قبل قبض الثمن.  

.ضاال  134بط الثاني: للبائع حق حبس المبيع لأجل الثمن الحال 

تاج العروس وذكر في   135اللغة حَبَسَ، يَحْبِسُ، حَبسٌ: واحتبسه وحبسه؛ أي أمسكه عن وجهه.إن لفظ الحبس في  
أي  ﴿إِلَى الِله مَرْجعُكمْ﴾كالمحبس أي كمقعدٍ، كقوله تعالى:   المنع والإمساك. وهو ضدُّ التخليةِ  :معنى الحبس
وجاء معنى الحبس في المعجم الوسيط على شكل فعلٍ ماضٍ: حَبَسَ )الشيء(، ويعني منـَعَه وأمْسَكَه  136رجُوعُكم.

نى وأما مع 137نٌ الشيءَ أي اختص نفسه به. تِّبس )فلان( في الكلام أي توقف فيه.وسَجَنَه. وقيل: حبس فلا
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وجاء معناه في لسان العرب: ما تستحق  138الثمن في اللغة: عوضُ ما يبُاع به. كقولهم: بعت كذا، وأخذت ثمنه.
   139به الشيء، والثمن ثمن المبيع، وثمن كل شيء؛ قيمته. وشيءٌ ثميٌن؛ أي مرتفع الثمن.

مطلوبةً للمتعاوضين، وتتحقق دُ البيعِ عقدَ معاوضةٍ، بحيث تكون المساواة في عقود المعاوضة عق كان
المساواة بجعل الثمن متعيّناً كما بجعل المبيع متعيّناً. فإذا كان المبيع قد تعيّن بمجرد العقد، فإن الثمن لا يتعين إلا 

من كما تعين المبيع، وهذا هو مقتضى المساواة بين بالقبض، فيجري المشتري على التسليم أولًا ليتعين الث
أشار ابن نجيم إلى أن البائع يملك حبس المبيع لأجل الثمن الحالّ. وبعبارة أخرى نقول: إن  وقد 140المتعاوضين.

من باع شيئًا فله حق  في حبس المبيع، وذلك لأجل الثمن الحال. ولكن ليس للبائع ذلك الحق إذا اشترى العبد 
اعه داراً هو ساكنها، ولو قبض ن مولاه، ولو أمر عبدًا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر، ولو بنفسه م

وبالتالي، أكد ابن نجيم أن للبائع  141المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف، فللبائع نقضُ تصرُّفِه.
دِرهمٌ إلا أن يكون مؤَجَّلًا. وإذا كان بعضُه حالاًّ وبعضُه  حَقَّ حَبسِ المبيع حتى يستوفي الثمن كلَّه، ولو بقي منه

  142جَّلًا فله حَبسُ المبيع إلى استيفاء الحال.مؤَ 

 المثال من التطبيق: 

  هل حق حبس المبيع يسقط بالحوالة؟القضية:  

كأن البائع قد قبض فقد برئت ذمة المشتري من دين البائع، فالحوالة بمنزلة القبض، ف 143إن البائع لما قبل الحوالة
ن حق المشتري استلام المبيع. وبين الكاساني في بدائع الصنائع أن م الثمن، لأن الحوالة بمنزلة القبض حكماً، فكان 

أبا يوسف يريد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحال بالحوالة، فيبطل حق 

 
. )باب 386. ص1جكر. تِّقيق: عبد السَّلام محمد هارون. بيروت: دار الف معجم مقاييس اللغة. .1979بن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا. ا138

 الثاء والميم وما يمثلهما(.  
، بقوله: البحر الرائق . وهناك فرقٌ بين الثمن والقيمة، كما أشار إليه ابن نجيم في كتابه377. ص1. ج3.  طلسان العربهـ. 1414 ابن منظور.139

قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولمزيد البيان  إن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواءٌ زاد على القيمة أو نقص. والقيمة هي ما
 .   15. ص6ج البحر الرائق. . 1997والمناقشة، فليراجع: ابن نجيم. 

يلزم منه فاق بين الفقهاء، وذلك لأن الثمن بإمكانه قد لا يتعين بالقبض. ويتعين التسليم بالقبض قد لا ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس محل ات140
، أو بتنصيب اشتراط التسليم، وإنما يلزمه إحضار ذلك. فإذا أحضر كل واحد منهما ما يجب عليه تسليمه فقد تِّققت المساواة بينهما، فيتم التسليم معاً 

المعاملات المالية هـ. 1434 دبيان بن محمد. ،الدبيان  انظر: مهما، هذا هو الذي يحقق المساواة بينهما، وينزع الخوف منهما.عدل يستلم منهما، ويسل
     . 208-207. ص7ج .2الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. ط في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة.

    .213ص الأشباه والنظائر. . 1999ابن نجيم. 141
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وأشار  144.البة لبقاء حق الحبس، ومع أن حقّ المطالبة لم يبطل بحوالة المشتريالحبس، ومحمد يعتبر بقاء حق المط
الزبيدي في الجوهرة النيرة إلى أن البائع إذا أحال رجلًا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعاً، لأن مطالبته 

بحوالة البائع على وشرح عنه أيضاً ابن نجيم في البحر الرائق بأن حق الحبس يسقط  145سقطت كما لو استوفى.
     146المشتري بالثمن اتفاقاً.

 147الثالث: لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة.الضابط  
إن لفظ الشُفْعَة في اللغة، بضمّ الشين وسكون الفاء، اسمُ مصدرٍ بمعنى التملك، وهي من الشَّفع الذي هو ضدُّ 

فصار له إلى شيءٍ. ويقال: شفع الرجل الرجل شفعاً إذا كان فرداً الوتر لما فيه من ضمّ عددٍ إلى عددٍ أو شيءٍ 
ومعنى الشفعة في الاصطلاح تمليك البقعة جبراً على  148ثانياً، وشفع الشيء شفعاً ضم مثله إليه وجعله زوجاً.

   149المشتري بما قام عليه، أو هي حَقُّ تملكٍ قهريش يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوضٍ.

 وتعني ضَرَبَ. وقيل: ضربتُه بيدي، وصفقتُ وأما لفظ الصفقة في اللغة فهو يأتي على شكل فعلٍ صَفَقَ 
له بالبيعة صفقاً، وضربتُ بيدي على يده. وكانت العرب إذا وجب البيع، ضرب أحدهما يده على يد صاحبه. 

صفقة في الاصطلاح جمع البيع في الو  150ويُستخدم لفظ الصفقة في العقد، فقيل: بارك الله لك في صقفة يمينك.
وحلالٍ، ويجري في أبوابٍ، وفيها غالباً قولان أو وجهان، أصحُّهما الصحة في الحلال، والثاني عقدٍ واحدٍ بين حرامٍ 

البطلان في الكل. ومن أمثلتها في البيع؛ أن يبيع خلاًّ وخمراً أو شاةً وخنزيراً أو عبداً وحراً أو عبده وعبد غيره أو 
لماء الجاري مع قراره أو غير الجاري. وهذا ما أشار إليه مشتركاً بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل إخراجها، أو ا

    151السيوطي واللحجي في التعريف عن الصفقه.

قد بيّن الحموي أنه لا يجوز تفريقُ الصفقةِ على البائع إلا في الشُّفعةِ. ومن المثال: لو باع رجُلٌ أرضين 
أن يأخذ التي تُلازقُِ أرضه دون الأخرى بالشُّفعةِ.  ولرجُلٍ آخَر أرضٌ ملازقةٌ ببعضِ الأراضِي دون البعضِ، فعليه
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وإذا كان الشَّفيعُ الآخَرُ يطلبُ شُفعةً ما كان لزيقُ أرضِه وهو يطلبُ. ويقُال للطالب: إما أن تأخذ الكلَّ أو تدع 
ن مِن أخذِ أحدِهما، إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقةِ ما لم يكن باختيار الشَّفيع وفِعله، بل للضرُورةِ أنه لم يتمكَّ 
    152فصار كما لو اشترى عبدًا ودارًا صفقةً واحدةً كان للشَّفيع أن يأخذَ الدار بالشُّفعةِ دون العبدِ.

وإذا كانت دار الشَّفيع ملازقةً لبعضِ المبيع كان له الشُّفعة فيما لازقه فقط. والشفعة بيعٌ في جميع 
ستحِق المبيعُ بعد البناءِ، فلا رجُوع للمشتري على الشَّفيع، كالموهوب الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر. وإذا اُ 

له، والمالك القدِيم واستيلادِ الأب بِخلافِ البائع. إذ رُؤْية المشتري ورضاه بالعيب لا يظْهرُ في حَق الشَّفيع كالأجل 
  153وبردِّها على البائع لا تسلم للمشتري. وهذا ما أشار إليه ابن نجيم.

 ل من التطبيق: المثا
 ؟  القضية: هل تسقط الشفعة بموت الشفيع

 هناك آراء ثلاثة في هذه القضية، نذكرها كما تلي: 

  154إن الشفعة تسقط متى يموت الشفيع سواء يطالب )الميت( بها قبل موته أم لم يطالب. ▪
د الشفعة بعتسقط الشفعة بموت الشفيع ولم يطالب بها. والعكس، لم يسقط حق الشفعة حق  ▪

 155المطالبة.

  156لم تسقط الشفعة بموت الشفيع، مع أن حق الشفعة ينتقل للوارث. ▪
ويزيد الدبيان في بيانه أن الشفعة من حقوق الملك وإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه. وإذا كان المشتري ميتًا 

ول المشتري في حياته، اً على قبلم يبطل حق الشفيع، وله أن يأخذ المبيع من وارثه، لأن حق الشفيع لم يكن مرتب
ومن هنا نتخلص بأن حق الشفعة ثابتٌ للشفيع بعد مطالبته به،  157فلم يكن هناك فرق في الحكم بعد وفاته.

 فإذا مات الشفيع ولم يطالب به لم يثبت له الحق ولم يورث عنه.  
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 الخلاصة 
استخرجها الباحث من كتبه، وشرحها هذه هي الضوابط الفقهية عند ابن نجيم الحنفي في المعاملات المالية التي 

ودلّل عليها، وأبرز أهميتها. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج منها: يتضح للباحث من 
اً في علم القواعد والضوابط الفقهية، ويظهر ذلك جليًّا خلال الدراسة أن ابن نجيم الحنفي قد أسهم إسهاماً قَـيِّم 

أ الباحث على كتبه، ككتاب الأشباه والنظائر، والفوائد الزينية، والبحر الرائق والرسائل الزينية  من خلال ما استقر 
ت المالية التي وغيرها التي تتميز بالأصالة، ومَا استخرج منها بعض الضوابط الفقهية وتطبيقاتها في القضايا المعاملا

وفي ن الكتاب والسنة ومن الكتب المعتبرة التي عنده. تتسم بالدقة والشمولية واعتمادها على المصادر والمراجع م
تقدير ابن نجيم أن الضابط الفقهي هو حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة ويجمعها من بابٍ واحدٍ، وأما 

ر الفرق بينهما أن القاعدة تتضمن حكماً شرعياً ينطبق على فروعٍ  القاعدة فتجمع فروعاً من بابٍ شتّى. ويظه
ن أبوابٍ فقهيةٍ متعددةٍ، مثل: باب الطهارة، وباب الصلاة، وباب البيع، وباب النكاح وغيرها. ومع أن كثيرةٍ م

ب قراءة الضابط يتضمن حكماً شرعياً ينطبق على فروعٍ من بابٍ فقهيش واحدٍ، مثل: باب السلم في البيوع، با
ام الفقهية. ويرى ابن نجيم جواز الاستدلال الفاتِّة في الصلاة، وباب غسل اليدين في الوضوء، وغيرها من الأحك

بالقواعد والضوابط الفقهية لأن لها أصلًا من كتابٍ أو سنةٍ )بالنقل الصريح(، سواءً أكانت القواعد نصوصاً 
باط العلل الجامعة بين هذه النصوص، أو بين الأحكام شرعيةً، أو مبنيةً على نصوص الشرع عن طريق استن

من هذه النصوص الجزئية. وهي أيضاً تصلح أن تكون دليلًا شرعيًّا إذا كانت معبرةً عن  الشرعية التي استنبطت
 دليلٍ أصوليش.  
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